دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 137
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في التنبيه الأول وخلاصته أنه لا يجري الأصل الحكمي مع جريان الأصل الموضوعي لأنّ الأصل الموضوعي يكون واردًا على الأصل الحكمي ثم اعطينا بعض الأمثلة لذلك وطبقنا المطلب على أصالة عدم التذكية وقلنا إننا لو شككنا في قبول هذا الحيوان للتذكية فلا يسوغ لنا ان نجري اصالة الإباحة باعتبار وجود أصل حاكم ومتقدم على أصالة الإباحة وهو أصالة عدم التذكية ثم أوردنا بعض البحوث المختصرة في أصالة عدم التذكية وبيّنا بعض الصور بعْد ذلك أشرنا إلى أننا لو شككنا في طروء المانع لقبول التذكية فاستصحاب التذكية يعني استصحاب قبول الحيوان للتذكية جارٍ دون ريب ثم بيّنا أنّ الكلام في الشبهة الموضوعية كالكلام في الشبهة الحكمية يعني أننا لو كان بين أيدينا حيوان وقلنا هل أنّ هذا الحيوان المشكوك كان يقبل التذكية أم لا ، نستصحب عدم قبوله للتذكية أما لو كان هذا الحيوان ماذا ؟ شككنا في طروء المانع يعني تناول من عذرة الإنسان والآن ذُبح فشككنا في قبوله التذكية شنقوزل ؟ نقوزل نستصحب بقاء قبوله للتذكية دون إشكال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لأننا شككنا في مانع ) وأجاب الشيخ  حسين – شككنا في ارتفاع هذه الخصيصة وهي قبول الحيوان للتذكية فنستصحب البقاء كان هذا هو خلاصة لما تقدم في التنبيه الأول أو في الأمر الأول من الأمور المهمة التي لا بأس بالإشارة إليها على حد تعبير الأخوند فتبين أنّها ماذا ؟ الإشارة إليها ذات اهمية قصوى مش لا بأس .

التنبيه الثاني : هذا التنبيه الثاني مر عليكم الظاهر في الرسائل لا أدري أنه أخذتموه أم لا ولكنه أيضًا من التنبيهات الرائعة في هذا التنبيه نريد أن نبين مطلبًا دقيقًا وهو أنّ الاحتياط في الأمور العبادية هل هو ممكن ويحسن من المكلف أن يحتاط أو أنّ الاحتياط في الأمور العبادية ليس بممكن كلامنا يدور في هذا المحور وقبل البدء فيه يأتي الأخوند أو ينبه الأخوند على أمرين الأمر الأول يبين فيه حسن الاحتياط شرعًا وعقلاً يقول إنّ الاحتياط هو أمر حسن بالعقل وبالشرع أما بالعقل فواضح لأنّ من يحتاط يريد باحتياطه أن يمتثل الواقع ومن المعلوم أنّ امتثال الواقع أمر حسن لأنه سيحصل بامتثاله للواقع على المصلحة الموجودة في هذا الواقع الممتثل وكذلك أيضًا من ناحية الشارع المقدس لأنّ الروايات الواردة قد يستفاد منها حُسن الاحتياط من الناحية الشرعية وإنْ ناقشنا نحن في ذلك وقلنا لا يستفاد منها إلاّ الارشاد ولكن يظهر بأنّ الشارع المقدس يندب إلى الاحتياط ويريد ماذا ؟ للمكلف أن يهتم أن يولي الاحتياط مزيد عناية كما يظهر من الروايات الوارد ةأخوك دينك فاحتط لدينك ، طيب ؛ إذن الأمر الأول نبّه فيه الشيخ الأعظم رحمه الله على حسن الاحتياط من الناحيتين الشرعية والعقلية ، الأمر الثاني كما كان الاحتياط حسن فكذلك يترتب الثواب عليه فلو أنني شككت في وجوب واجب أو حرمة الحرام فتركت الحرام وأتيت بذلك الواجب المشكوك طبعًا وجوبه سوف يترتب على إتياني بمشكوك الوجوب وترك لمشكوك الحرمة الثواب أما كيف يترتب الثواب إما للانقياد وانقياد قلنا حس ويترتب عليه الثواب أو لهذه الأوامر التي جاءت فاحتط لدينك على كلٍّ الأمر بالثواب هو أمر سهل هو خلاف العقاب باعتبار إنّ الله قد يثيب تفضلاً ويعطي تكرمًا فالكلام في الثواب لا إشكال فيه وإنما الكلام في العقاب هل يترتب العقاب أو لا يترتب ونحن قد نفينا العقاب نعم وأما الثواب فالأمر فيه سهل ، طيب ؛إذن عرفنا هذين التنبيهين التنبيه الأول في حسن الاحتياط شرعًا وعقلاً والتنبيه الثاني في ترتب الثواب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ...........يعني ما لم يثبت استحباب صدور هذه الأوامر .... ) وأجاب الشيخ  حسين – واضح لأنّ الأوامر الارشادية يترتب عليها ما في عالم الواقع المرشد إليه فإنْ كان هناك ثواب ترتب الثواب وإنْ لم يكن في الواقع ثواب فلا يترتب ثواب إلاّ على نفس الانقياد الذي قلنا ماذا ؟ يكشف عن حسن السريرة والقرب من المولى تبارك وتعالى ، ألم نقل ذلك في باب القطع في أحكام التجري ، على كلٍّ فالثواب يقول الأخوند رحمه الله يترتب ولكنّ الكلام في الاحتياط في العبادات ، الاحتياط في الأمور التوصلية أو في المعاملات لا إشكال فيها باعتبار أنّ المعاملات أو الأمور التوصلية لا يُؤتى بها قربة إلى الله تعالى ولكنّ الأمور التعبدية يؤتى بها قربة من هنا يأتي الإشكال من قصد القربة فيها ، انتبهوا ؛ عندنا ماذا ؟ قصد القربة يترتب عليه إشكال أولاً خلنا نشير إلى هذا الاشكال ،الأمر التعبدي كالصلاة والصوم والحج والزكاة هذه أمور تعبدية طيب ؛ ما معنى الأمر التعبدي ؟ أي أنّ هذا الأمر يؤتى به بقصد أمره يكون المكلف كيف يمتثل الأمر التعبدي ؟ يمتثله بأن يقصد أمره ، الكلام ههنا فيم لو شككنا في شيء يعني في وجوب شيء ودار أمره بين الوجوب وغير الاستحباب وغير الحرمة ، غير الاستحباب وغير الحرمة يعني وجوب وإباحة أو وجوب وكراهة فهل نتمكن ان نحتاط في هذا الأمر المشكوك بأنْ نأتي به محتاطين يعني بقصد أمره الواجب او لا ، هذاه الصورة ، اتضحت لنا الصورة ؟ وين وجه الإشكال ؟ شوفوا وجه الإشكال ؟ أولاً خلنا نفهم القيدين اللذين أتينا بهما : القيد الأول أن يكون الوجوب أمره يدور هذا الشيء المشكوك بين الوجوب وغير الاستحباب أما إذا كان بين الوجوب والاستحباب أمر موجود ويمكن أن نقصد هذا الأمر قربة إلى الله تعالى غاية اللأمر إنّ هذا إلزامي وهذا غير إلزامي كذلك بين الوجوب وغير الحرمة أما إذا كان بين الوجوب والحرمة دوران الأمر بين المحذورين وهذا مش كلامنا فيه فلابد أن يكون بين وجوب وشنهوا ؟ وغير استحباب وغير حرمة يعني بين وجوب وكراهة أو وجوب وإباحة أو إباحة بالمعنى الأعم التي تشمل الكراهة فقط مش تشمل بعَد الاستحباب لأنّ الإباحة بالمعنى الأعم خلنا نقول أيضًا نبقى على تعبيرنا بين وجوب وغير استحباب وغير شنهوا ؟ حرمة ، ما هو الاشكال في ذلك ؟ لاحظوا ؛ الإشكال في ذلك أننا لا يمكننا أن نحتاط إلاّ واحد مع العلم بالأمر ، اثنين : وأن نقصد ذلك الأمر ما لك نعلم بالأمر ونحتاط إلى أي شيء لابد يكون عندنا علم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي الأمر أو النهي بس نحن نقول يدور الأمر بين الوجوب وغير ماذا ؟ الاستحباب وغير الحرمة فأولاً ماذا نقول ؟ نقول إنّ الاحتياط لا يمكن إلاّ مع العلم بالأمر ، اثنين : ومع قصد الأمر ، الأمر ذلك بخصوصه لابد أن يقصد ، طيب ؛ الأمر كذلك فلابد أن نعلم بأمر الشارع تفصيلاً مثل الآن نعلم بأمر الشارع لنا بصلاة الظهر أو نعلم بأمر الشارع إجمالاً وحينئذ يمكن الاحتياط ، اشلون نعلم بامر الشارع إجمالا ؟ شوف أنا الآن ذهبت إلى ........ وما أدري القبلة فأي اتجاه من الاتجاهات ، هل يجب عليّ أن أصلي وإلاّ تسقط عني الصلاة ؟ يجب ، الصلاة لا تسقط بحال ، طيب ؛ اشلون أصلي ، أصلي إلى غير القبلة ؟ يقولون لا ، تحتاط بأنْ تصلي إلى الجهات الأربع فإذن أنا عندي علم بالأمر بالصلاة لكن علم شنسميه ؟ إجمالي ومرة ماذا العلم عندي تفصيلي ، واضح كيفية الامتثال في الصورتين يعني في الأمر التفصيلي وكذلك في الأمر الإجمالي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............إلى الأربع الجهات أم لا ، استطيع ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا إشكال ثاني ، الإشكال الثاني هل أنه يشترط قصد الأمر بخصوصه في الامتثال احتياطًا أو يكفي القد الإجمالي ، معاي ؛ هذا إشكال ثاني فبناءًا على كفاية القصد الإجمالي يتأتى الاحتياط دون إشكال ، وبناءًا على شرطية القصد التفصيلي يصير عندنا ماذا ؟ إشكال لأنني أنا لا يمكن أن احتاط ، احتاط مع عدم العلم التفصيلي كيف ؟ مع أنّ من مقتضيات الاحتياط العلم بما احتاط في تأديته وهذا غير متأتي لأنّي أنا ما أدري اش احتاط ، الآن يعني أنا امتثل الواجب لوجوبه أقصد الوجه به ، هذا يمكن لأنّ من جملة ماذا ؟ من جملة مقتضيات الاحتياط أن أقصد الوجه من الوجوب أو الاستحباب فإذا كيف أقصد الوجه الذي مر عليكم النية الطويلة في الرسائل ، تذكرون النية نحن سميناها النية القطارية طويلة جِدًّا إذن عرفنا أنّ الاحتياط لا يمكن إلاّ مع العلم بالأمر أولاً ، اثنين : وقصده بالخصوص بناءًا على التفصيل ثانيًا ، سموا القصد بالخصوص هذا يعني العلم به تفصيلاً ثانيًا والقصد ثالثًا ، تقدرون تخلونه وجهين وتقدرون تخلونه شنهوا ؟ ثلاثة اوجه ، لا بأس يصير كذا ويصير كذا ، نجي الآن لهذه العبادة ، المشكوك أمرها والدائر بين الوجوب وغير الاستحباب وغير الحرمة فهل يمكن لي ههنا أن احتاط في تأديتها ، خلنا نشوف الآن عبادة المر فيها كذلك ، مثل شنهوا ؟ لو فرضنا صلاة الجمعة يدور أمرها بين الوجوب ، هي مش مستحبة إما واجبة أو مش واجبة لكن مش حرام أيضًا لأنّ في رأي يقول ماذا ؟ بالحرمة إذا في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة شيصير ؟ دوران الأمر بين المحذورين ، نحن اش صورتنا التي نتحدث ونتكلم فيها ؟ بين الوجوب وغير الاستحباب وغير الحرمة هذا الآن صلاة الجمعة مثال ، كيف نمتثل صلاة الجمعة احتياطًا ؟ يتوقف واحد على العلم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( عفوًا هذا التصور مثل تصورات العبادات يعني إذا هو يعني لا مباحًا ولا مستحبًا ، في عبادة إنها مباحة فقط يعني ممكن نتصور هالشكل لأنه عبادة  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا، واجبة يدور أمرها بين والوجوب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الواجب والوجه الثاني شنهوا ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – غير الاستحباب مش مستحبة ولا محرمة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شنهوا بيصير ؟ مباحة) وأجاب الشيخ  حسين – تصير مكروهة ، مكروه الاتيان بها يعني الأولى مثلاً ماذا ؟ الراجح عليه الاتيان بصلاة الظهر ، لنرى الآن أننا لا نستطيع أن نحتاط في الاتيان بها إلاّ مع وجود أمر عبادي لا يتأتى الاحتياط إلاّ مع قصد العلم بالأمر وقصد الأمر لنحتاط فيه ، طيب ؛ نحن الآن نريد أن نستكشف طرقًا ووجوهًا للعلم بالأمر بوجوب صلاة الجمعة ليتأتى لنا قصد ذلك الأمر بالوجوب ، واضح ؛ نحن نريد نشوف بعض الوجوب أو أن نلتمس بعض الوجوه الدالة على وجوب صلاة الجمعة ليتأتى لنا قصد ذلك الوجوب وبالتالي يكو اتياننا به عبادة لأنّ إذا ما نقصد الأمر بصلاة الجمعة يصير الاتيان به عبادة شيصير ؟ أمر غير عبادي إذْ العبادة معناها قصد امتثال الأمر ، لما أقول لك أَأْتي بهذه الصلاة عبادة ، طيب ؛ تقولِّي كيف آتي بها ؟ أقول لك يعني أقصد امتثال أمرها ، تقولِّي أنا من أين استكشف أمرها ؟ نقول لدينا طرق لاستكشاف الأمر ، الطريق الأول قاعدة الملازمة ، اتعرفون قاعدة الملازمة ؟ إي ، نقول ما حكم به العقل يحكم به الشرع ، العقل حم بقبح الظلم فالشارع اش حكم ؟ بحرمته والعقل حكم بحسن العدل والعقل لش يحكم ؟ بوجوبه ((اعدلوا هو أقرب للتقوى )) خلنا الآن نشوف قد مرّ علينا أنّ الاحتياط حسن عقلاً وشرعًا ، احتياط حسن يعني أنّ الشارع المقدس يأمر به ، شفنا اشلون ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع وإذا ثبتت لدينا هذه الملازمة أقول الشارع يعني أمر بصلاة الجمعة المشكوكة الوجوب بيعني أمر ماذا ؟ بالاتيان بها فأنا أقصد أمر الشارع المستكشف من أين ؟ من قاعدة الملازمة ، انحلت عندي المشكلة ، الأخوند يقول طبعًا ؛ تحت السطور مش بالتوضيح هو ماذا ؟ دمج المطلب دمجًا ، فيه إبهام وقتام يعني ما في وضوح مرة وحدة بس خلنا نشوف شيقول تحت السطور ؟ يقول قاعدة الملازمة ما حكم به العقل حكم به الشرع ، وين هذه تجي ؟ في سلسلة علل الأحكام مش في سلسلة ماذا ؟ معاليل الأحكام يعني اش نقصد ؟ يقول شوف المثال الذي نحن جبناه قلنا العقل حكم بحسن العدل وأي مورد فيه عدل بالتالي الشرع اش يحكم ؟ بالوجوب ، وحكم العقل أيضًا ماذا ؟ بقبح الظلم وأي مورد فيه ظلم الشرع أش يحكم ؟ بحرمته ، طيب ؛ عرفنا واضحة بس تعال عندنا أوامر نسميها معاليل مش في مرتبة العلة ، شنسميها في مرتبة ماذا ؟ المعلول ، الآن لما اله يقولِّي ، شيقولي ؟ يقولي صلِّ ، أنا أسألكم إذا أنا جئت وصليت يصدق على صلاتي طاعة وإلاّ ما يصدق ؟ طاعة ، الطاعة حسنة وإلاّ مش حسنة ؟ حسنة ، هذه حسنة من أين ؟ جاي ماذا ؟ الحسن في سلسلة المعلول مش في سلسلة العلة مثل حسن العدل وقبح الظلم يعني الحسن جاي من الامتثال والامتثال من أين جاء ؟ من الأمر بالصلاة فبعَد ما تقولِّي مثلاً ماذا ؟ العقل حكم بحسن الطارعة فتكون شنهوا ؟ الطاعة واجبة ، العقل هنا ما في ، شرعًا واجبة الطاعة تصير ، لا ، حتى الوجوب يستدعي مثلاً طاعة أخرى وهلم جرا ، لا ،  ما عندنا ، في سلسلة المعاليل ما في ، وين العقل يحكم بقاعدة الملازمة ؟ في سلسلة العلل يعني أنه يترتب على حكم العقل حكم شرعي أما في سلسلة المعاليل مش بعَد الطاعة ذا تصير واجبة بالوجوب الشرعي معاي ؛ يقول لأنّ العقل حكم بها فيجب بعَد أن تمتثل طاعة أخرى والطاعة الأخرى تصير حسنة بحكم العقل فيجب عليك مثلاً امتثال ثالث وهلم جرا ،  ما عندنا هالشكل ، خلينا الآن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – انتبهوا ؛ عندنا سلسلة نسميها سلسلة علل يعني العقل يحكم بشيء ويكون هذا الشيء علة لوجود حكم شرعي ، معاي ؛ مثل العدل ، العقل يحكم بحسن العدل لأنّ العدل حسن الآن حتى إذا مو مع وجود شارع بس العقل وحده قبل وجود شارع بس العقل وحده قبل وجود شرائع لو فرضنا الآن لا يلتزم شخص بالاسلام مثلاً أو بالشريعة الكذائية العدل حسن وإلاّ مو حسن ؟ حسن ، تجد الشريعة تقول لك هذا الحسن بحكم عقلك أيضًا وإلاّ ويجيبوه ، هذا نقول في ملازمة بين حكمي العقل والشرع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كيف العلل ....) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ هذا نقول العقل حكم بإلزام بالعدل وعدم ماذا ؟ التخلف عنه يعني يا أنه ملزم بالنسبة لكل عاقل أنم يلتزم بما يحكم به عقله ، طيب ؛ وندعي وجود ماذا ؟ ملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع ، هذه الملازمة واضحة ولا غبار عليها بس لما نجي في سلسلة المعاليل يعني مثلاً الشارع حكم بشيء فيجي العقل يحكم بحسن ما حكم به لأنّ في ملازمة بعَد أيضًا يترتب على حكم العقل بالحسن حكم شرعي مرة ثانية ، في سلسلة المعاليل ما يمكن ، دائمًا قاعدة الملازمة وين تجي ؟ في سلسلة العلل يعني أنّ العقل لو حكم بشيء وترتب عليه أو أوجب الشارع ذلك ونحن نرى أنّ يوجب لما كان ، أجيب لكم تعبير أوضح من هذا ؟ نقول إنّ أجكام العقل المترتبة عليها أحكام العقل المستقلة تترتب عليها أحكام شرعية لا غبار لكن وين ؟ في سلسلة العلل يعني الحكم العقلي الذي يوجد حكمًا شرعيًّا أما في سلسلة المعاليل لو جائنا حكم شرعي ثم ترتب على إطاعته حسن بعَد يترتب على هالحسن ماذا ؟ حكم مرة ثانية ؟ شرعي؟ ما يترتب ، واضحة وإلاّ مش واضحة ؟ قولوا نصف واضحة الآن خذوها مصادرة على المطلوب حتى ما بعذها راح تتضح إنْ شاء الله ، طيب ؛ نأتي الآن إلى مقامنا ، نحن يا ترى كيف نريد ؟ نريد أن نمتثل ماذا  ؟ أن نمتثل حكم الشارعبالاحتياط مش حكم العقل وقلنا ماذا ؟ حكم الشارع بالاحتياط حسن يعني يحكم العقل ماذا ؟ بحسنه لأنّ العقلا يحكم بحسن الاحتياط فهل من حكم العقل هنا نستكشف قاعدة الملازمة ؟ لأنّ هذا في سلسلة أي سلسلة هذه ؟ المعاليل مش العلل لنستكشف ملازمته لأنّ ادعينا أنّ هذا الأمر بالاحتياط نريد نمتثله ماذا ؟ احتياط شرعي ولابد أن نقصد الأمر ليتأتى لنا الاحتياط ثن مجي نقول إنّ هذا الأمر الشرعي نسطيع أن نستكشفه من أين ؟ من قاعدة الملازمة يقول ما نستطيع لأنّ قاعدة الملازمة إنما تكشف عن وجود حكم شرعي تبعًا لحكم العقل في سلسلة العلل ومقامنا وين ؟ في سلسلة المعاليل ، هذا بيان ، خلنا نجيب بيان ثاني أوضح لكم ، تتذكرون أنّ الأوامر الدالة على الاحتياط قلنا إلرشادية ولا يستكشف منها أمر مولوي فلما نجي للاحتياط نقول هذا الأمر المشكوك بالاحتياط من أين الأمر المولوي ليتأتى في عبادة ؟ ما عندنا أمر مولوي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – انتبه ، هذا تعميق للاشكال هذا مش الأول يعني إضافة إجملة إجمالة نحط عليه ، نحن قلنا إنّ الأوامر بالاحتياط اوامر إرشادية وإلاّ أوامر مولوية ؟ اوامر إرشادية وإذا كانت هذه الأوامر إرشادية فكيف نسطيع أن نمتثل العبادة هذه احتياطًا ؟ ما عندنا أمر مولوي ونجي نقول الآن ، نجيب الكلام السابق نقول نقدر نستكشف الأمر المولوي بقاعدة شنهوا ؟ الملازمة ، نقول الملازمة في المقام غير تامة بالتمام لماذا ؟ لأنها في سلسلة المعاليل وليست في سلسلة العلل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بداية ذكر أنه يمكن الاستفادة الاستحباب نفس أوامر الاحتياط على أنها إرشادية لكن ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – قلنا يمكن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فإذا استفيد منها بعَد ما............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بس من أين الاستفادة ؟ استفادة قلنا في سلسلة المعاليل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – قلنا هذه دعوى يمكن كلام يمكن ، ما بعَد ، الآن نحن جايين نناقش أنّ هذا الممكن وإلاّ مش ممكن ، قد نتوصل أنّ هذا يكون فيه المستحيل ما كان ممكن ، تصور بادئ ذي بدء كان ممكن ثم ماذا ؟ بالبحث لعلمي توصلنا إلى أنه مستحيل مثل العنقاء يقولون هو طائر رجله من السماء إلى الأرض ، ويده ؟ من الأرض إلى السماء مثلاً ، ذا ممكن وإلاّ مش ممكن ؟ لكن قد يكون بالحوث ، قد يكون في البحث هو مستحيل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – العنقاء "إي والغيلة ، على كلٍّ نحن الآن بحثنا في هذا ، شوف شيقول الأخوند ؟ يقول لو سلمنا جدلاً ، اتعرفون التسليم الجدلي ؟ يعني أنّ هذه الأوامر إرشادية ولا يستفاد منها المولوية لكن قلنا لا بأس من باب التنزل أن تكون الأوامر الاحتياطية يستفاد منها بقاعدة الملازمة وجود امر مولوي ، قلنا ما يمكن هذا لأنّ اش يلزم ؟ التسلسل لا إلى نهاية لكن لو سلمنا قلنا هذا المستحيل ممكنًا ، عندنا ما يبين لنا الاستحالة بوجهٍ ثاني هو شنهوا ؟ إشكال الدور ، الدور مستحيل وإلاّ مش مستحيل ؟ مستحيل ، خلنا نشوف الآن اشلون يأتينا دور ، أقول لا حظوا ؛ أنا حتى يمكنني أن احتاط ، احتاط لابد أن أقصد الأمر ، طيب ؛ فالأمر عارض على مَنْ ؟ على الاحتياط والاحتياط شنهوا ؟ معروض للأمر يعني أقول عندي احتياط فالأمر بالاحتياط أنا اقصدهخ لامتثل هذه العبادة بعَد ما عندي اكثر من هذا ، عندي شيء ثاني وإلاّ ما عندي ؟ ما عندي فالأمر يكون عارضًا والاحتياط يكون معروضًا ، عرفنا شيقول الأخوند ؟ عندي أمر بالاحتياط مستكشف من أين ؟ من قاعدة الملازمة يعني مع التيليم بأنّ قاعدة الملازمة تفيد هذا بس أقول أنا من أين أفادتني قاعدة الملازمة ؟ قاعدة الملازمة افادتني أمرًا بالاحتياط ، اشلون أفادتني أمر بالاحتياط؟ أقول لأنّ قاعدة الملازمة تحكم بحسن الاحتياط وحمها بحسن الاحتياط راح يتوله منه أمر شرعي بالاحتياط ، هالشكل بعَد أقول ، أقول قاعدة الملازمة تحكم بالاحتياط وحمها بالاحتياط سوف يتولد منه أمر بالارشاد صحيح وإلاّ لا ، أقول أنا كيف أقصد الاحتياط ، الأمر بالاحتياط غير أول مثل ما قلت لكم ، كيف احتاط ؟ أول أقصد ماذا ؟ الأمر وقد فرضنا إنّ هذا الأمر لا يتولد إلاّ من الاحتياط ، يصير هذا وإلاّ ما يصير ؟ دور وإلاّ مش دور ؟ دور ، يقول الأخوند لو أغمضنا النظر ولم نمعن الفكر وسلمنا جدلاً بانّ قاعدة الملازمة تفيدنا أمرًا مولويًا لكننا لن نستطيع أن نستفيد من هذا الأمر المولوي شيئًا لأنّ هذا الأمر المولوي فيه محذور آخر وهو إنه يستلزم الدور وكل يستلزم الباطل باطل .

الخلاصة : 

    بأنّ الوجه الأول الدال على إمكانية الاتيان بالعبادة الدائر أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب والحرمة إمكانية الاحتياط فيها بان لنا أنه ماذا ؟ مستحيل غير ممكن ، لماذا ؟ واحد لأنه  لا أمر بها إذ~ الأوامر إرشادية ولو رمنا أنستكشف الأمر بقاعدة الملازمة فإنّ قاعدة الملازمة في المعاليل لا تكشف لنا عن وجود أمر ولو سلمنا عن كاشفيتها لوجود أمر للزم عندنا إشكال من ناحية الدور ، واضحة الآن فكرة الأخوند وإلاّ مش واضحة ؟ ..........

--- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







